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 [(A/57/539) بناء على تقرير اللجنة الثانية]

 

دور الأمم المتحدة في تعزيز التنمية في سياق العولمة والاعتماد المتبادل  - ٢٧٤/٥٧

إن الجمعية العامة، 

إذ تعيـد تـأكيد قراراـا ١٦٩/٥٣ الـمـؤرخ ١٥ كـانـون الأول/ديـسـمـبر ١٩٩٨ و ٢٣١/٥٤ المـؤرخ ٢٢ كـانون الأول/ديســـمبر 
ــــم  ١٩٩٩ و ٢١٢/٥٥ المــؤرخ ٢٠ كــانون الأول/ديســمبر ٢٠٠٠ و ٢٠٩/٥٦ المــؤرخ ٢١ كــانون الأول/ديســمبر ٢٠٠١ بشــأن دور الأم

المتحدة في تعزيز التنمية في سياق العولمة والاعتماد المتبادل، 

وإذ تشير إلى إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية الذي اعتمده رؤساء الدول والحكومات يوم ٨ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٠(١)، 

وإذ تشير أيضا إلى قرارها ٢١٠/٥٦ باء المؤرخ ٩ تمـوز/يوليـه ٢٠٠٢، الـذي أيـدت فيـه توافـق آراء مونتـيري الصـادر عـن المؤتمـر 
الدولي لتمويل التنميـة(٢)، وإعـلان جوهانسـبرغ بشـأن التنميـة المسـتدامة(٣) وخطـة التنفيـذ لمؤتمـر القمـة العـالمي للتنميـة المسـتدامة (��خطـة تنفيـذ 

جوهانسبرغ��)(٤)، فضلا عن نتائج المؤتمرات الرئيسية ومؤتمرات القمة التي عقدا الأمم المتحدة، 

وإذ تسلم بالتحديات والفرص الناشئة عن العولمة والاعتماد المتبادل، 

وإذ تعرب عن قلقها إزاء ميش عـدد كبـير مـن البلـدان الناميـة بعـيدا عـن فوائـد العولمـة، وحالـة الضعـف الإضافيـة لـدى البلـدان 

النامية التي تعمـل علـى الاندمـاج داخـل الاقتصـاد العـالمي، والاتسـاع العـام للفجـوة القائمـة في الدخـل والتكنولوجيـا بـين البلـدان المتقدمـة النمـو 

والبلدان النامية، وكذلك داخل البلدان، 

                                                                      
انظر القرار ٢/٥٥.  (١)

 ،(A.02.II.A.7 منشــورات الأمــم المتحــدة، رقــم المبيــع) تقرير المؤتمر الدولي لتمويل التنميــة، مونتــيري، المكســيك، ١٨-٢٢ آذار/مــارس ٢٠٠٢ (٢)
الفصل الأول، القرار ١، المرفق. 

تقرير مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة، جوهانسبرغ، جنوب أفريقيا، ٢٦ آب/أغســطس – ٤ أيلــول/ســبتمبر ٢٠٠٢ (منشــورات الأمــم المتحــدة،  (٣)
رقم المبيع A.03.II.A.1 والتصويب)، الفصل الأول، القرار ١، المرفق. 

المرجع نفسه، القرار ٢، المرفق.  (٤)
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وإذ تسـلم بـأن العولمـة والاعتمـاد المتبـادل يتيحـان فرصـا جديـدة مـن خـــلال التجــارة والاســتثمار وتدفقــات رأس المــال والتقــدم 

التكنولوجـي، بمـا في ذلـك تكنولوجيـا المعلومـات، أمـام نمـو الاقتصـاد العـالمي والتنميـة وتحسـين مسـتويات المعيشـة حـول العـالم، وإذ تسـلم أيضــا 

بأن بعض البلدان قد أحرز تقدما في التكيف بنجاح مع ما يحدث من تغيرات وما برحت تستفيد من العولمة، 

وإذ تسـلم أيضـا بأهميـة تصـدي جميـع البلـدان لتحديـات العولمـة مـن خـلال سياسـات ملائمـة علـى الصعيـد الوطـني، لا سـيما عــن 

طريق اتباع سياسات اقتصادية كلية واجتماعية سليمة، وإذ تلاحــظ الحاجـة إلى تقـديم دعـم مـن اتمـع الـدولي للجـهود الـتي تبذلهـا أقـل البلـدان 

نمـوا، لا سـيما لتحسـين قدراـا المؤسسـية والتنظيميـة، وإذ تسـلم بأنـه ينبغـي لجميـع البلـدان اتبـاع سياسـات تفضـي إلى تحقيـق النمـو الاقتصــادي 

ويئة بيئة اقتصادية عالمية ملائمة، 

وإذ تشدد على أن من شأن هـذه السياسـات الاقتصاديـة الكليـة والاجتماعيـة الوطنيـة إفـراز نتـائج أفضـل في ظـل دعـم دولي وبيئـة 

اقتصادية دولية تمكن من ذلك، 

ـــة الماليــة والتجاريــة والتكنولوجيــة والاســتثمارية الــتي  وإذ تؤكـد الحاجـة إلى معالجـة الاختـلالات والتباينـات داخـل الأنمـاط الدولي

تحدث أثرا سلبيا على آفاق التنمية أمام البلدان النامية، وذلك بغية تقليل تلك الآثار إلى أدنى حد، 

ـــادل التجــاري القــائم  وإذ تلاحـظ بقلـق عميـق أن عـددا كبـيرا مـن البلـدان الناميـة لم يتمكـن بعـد مـن جـني كـامل ثمـار نظـام التب

ـــها مــن الاســتفادة بأكــبر قــدر مــن فــرص  المتعـدد الأطـراف، وإذ تؤكـد أهميـة تشـجيع إدمـاج البلـدان الناميـة في الاقتصـاد العـالمي بغـرض تمكين

التجارة الناشئة عن العولمة وتحرير الاقتصاد، 

وإذ تشـدد علـى أن عمليـة الإصـلاح الراميـة إلى تعزيـز البنيـان المـالي الـدولي والعمـل علـى اسـتقراره ينبغـي أن تسـتند إلى مشـــاركة 

عريضة في ظل ج حقيقي متعدد الأطـراف، يضـم جميـع أعضـاء اتمـع الـدولي، لكفالـة أن تمثـل علـى الوجـه الكـافي شـتى احتياجـات ومصـالح 

جميع البلدان، 

ــدان  وإذ تؤكـد الحاجـة الماسـة إلى تخفيـف حـدة العواقـب السـلبية الناشـئة عـن العولمـة والاعتمـاد المتبـادل الـتي تتعـرض لهـا جميـع البل

النامية، بما في ذلك البلدان النامية غير الساحلية، والدول الجزرية الصغيرة النامية، لا سيما البلدان الأفريقية وأقل البلدان نموا، 

وإذ تكرر تأكيد أن الأمم المتحدة، بوصفها محفلا عالميا، تتمتع بوضع فريد يمكنـها مـن تحقيـق التعـاون الـدولي عـن طريـق التصـدي 

لتحديات تعزيز التنمية في سياق العولمة والاعتماد المتبادل، لا سيما من خلال تشجيع تقاسم أكثر إنصافا لمنافع العولمة، 

تحيط علما مع التقدير بتقرير الأمين العام(٥)؛  - ١

تؤكـد مـن جديـد أن الأمـم المتحـدة تضطلـع بـدور محـــوري في تشــجيع التعــاون الــدولي لأغــراض التنميــة وتشــجيع  - ٢

الاتساق في السياسات المتعلقة بقضايا التنمية العالمية، بما في ذلك في سياق العولمة والاعتماد المتبادل؛ 

                                                                      
 .A/57/287 (٥)
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تسلم بأن العولمـة لـن تكـون شـاملة للجميـع ومنصفـة وتحـدث بالتـالي أثـرا إيجابيـا علـى التنميـة، إلا عـن طريـق جـهود  - ٣

واسعة النطاق ودؤوب على جميع الصعـد، بمـا في ذلـك اعتمـاد سياسـات وتدابـير علـى الصعيديـن الوطـني والعـالمي لتهيئـة مسـتقبل مشـترك قـائم 

على الإنسانية المشتركة بكل تنوعها؛ 

تؤكد من جديد الحاجة إلى تحسين تقديم الدعم المتبادل عن طريــق الوفـاء بالالتزامـات المتعـهد ـا، علـى النحـو المتفـق  - ٤

عليه، في جميع المؤتمرات ومؤتمرات القمة الــتي عقدـا الأمـم المتحـدة، بمـا في ذلـك إعـلان الأمـم المتحـدة بشـأن الألفيـة(١)، بغـرض تشـجيع النمـو 

الاقتصادي المطرد والتنمية المستدامة، في سياق العولمة والاعتماد المتبادل؛ 

تؤكـد أنـه كيمـا تكـون العولمـة نافعـة للجميـع، لا بـد مـن الاسـتثمار في الهيـاكل الأساســـية الاقتصاديــة والاجتماعيــة،  - ٥

ـــواء والضمــان الاجتمــاعي الــتي توفــر عنايــة  والخدمـات الاجتماعيـة، والحمايـة الاجتماعيـة، بمـا في ذلـك برامـج التعليـم والصحـة والتغذيـة والإي

خاصة بالأطفال والمسنين والتي تراعي الجانب الجنسـاني وتشـمل بشـكل كـامل القطـاع الريفـي وجميـع الفئـات المحرومـــة والتـــي تكـون حيويــــة 

ـــن يعــانون مــن الفقــر، مــــن التكيــف بشــكل أفضــل مــــع الظـــــروف والفــرص الاقتصاديــة المتغــيرة  بالنسـبة إلى تمكـين الأفـراد، لا سـيما الذي

والاستفادة منها؛ 

تؤكد أيضا الحاجة الماسة إلى تعزيز الجهود الوطنية المبذولة في مجال بنـاء القـدرات داخـل البلـدان الناميـة والبلـدان الـتي  - ٦

تمـر اقتصاداـا بمرحلـة انتقاليـة في مجـالات مـن قبيـل الهيـاكل الأساسـية المؤسسـية، وتنميـة المـوارد البشـرية، والتمويـل العـام، والتمويــل العقــاري، 

والتنظيــم والإشــراف المــاليين، والتعليــم الأساســي، والإدارة العامــة، وسياســات الميزانيــات الاجتماعيــة والجنســانية، والإنــذار المبكــــر واتقـــاء 

الأزمات، وإدارة الديون؛ 

تشدد على الحاجة إلى أن تواصل منظومـة الأمـم المتحـدة معالجـة البعـد الاجتمـاعي للعولمـة وتشـجع، في هـذا الصـدد،  - ٧

العمل الذي تقوم به منظمة العمل الدولية بشأن البعد الاجتماعي للعولمة؛ 

تسلم بحق البلدان في أن تختار بشكل مستقل طرقها الذاتية في التنمية والاستراتيجيات الوطنية للحد من الفقر؛  - ٨

تكرر تأكيد أن النجـاح في بلـوغ هـدفي التنميـة والقضـاء علـى الفقـر يتوقـف علـى أمـور منـها، الحكـم الرشـيد داخـل  - ٩

كل بلد وعلى الصعيـد الـدولي. وتمثـل السياسـات الاقتصاديـة السـليمة، والمؤسسـات الديمقراطيـة الراسـخة الـتي تسـتجيب لاحتياجـات الشـعب، 

وتحسين الهياكل الأساسية، الأساس للنمو الاقتصادي المطرد، والقضـاء علـى الفقـر، وتوفـير فـرص العمـل. ويعـد تحقيـق الشـفافية في النظـم الماليـة 

والنقدية والتجارية والالتزام بإقامـة نظـام تجـاري ومـالي متعـدد الأطـراف يتسـم بالانفتـاح والإنصـاف والخضـوع للقواعـد والقابليـة للتنبـؤ وعـدم 

التمييز، عنصران ضروريان بالمثل؛ 

ـــة حاجــة لاســتدامة تلــك  تلاحـظ أنـه تجـري جـهود دوليـة هامـة بغـرض إصـلاح البنيـان المـالي الـدولي، وتؤكـد أنـه ثم - ١٠

الجهود بقدر أكبر من الشفافية والمشاركة الفعالـة مـن البلـدان الناميـة والبلـدان الـتي تمـر اقتصاداـا بمرحلـة انتقاليـة، وأن أحـد الأهـداف الرئيسـية 

للإصلاح هو تعزيـز التمويـل لأغـراض التنميـة والقضـاء علـى الفقـر، وتؤكـد الالـتزام المبـين في الفقـرة ٥٣ مـن توافـق آراء مونتـيري الصـادر عـن 

المؤتمر الـدولي لتـمويل التنـمية(٣) بإقامة قطاعات مالية داخلية سليمة تقـدم إسـهاما حيويـا في الجـهود الإنمائيـة الوطنيـة، بوصفـها عنصـرا هامـا مـن 

عناصر بنيان مالي دولي داعم للتنمية؛ 
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ـــك الــدولي الصــادر في ٢٨ أيلــول/ســبتمبر  تحيـط علمـا ببيـان لجنـة التنميـة المشـتركة بـين صنـدوق النقـد الـدولي والبن - ١١

ـــدان الناميــة والبلــدان الــتي تمــر  ٢٠٠٢، لا سـيما الفقـرة ١٠ منـه، بشـأن الحاجـة إلى تحديـد وسـائل عمليـة ومبتكـرة لزيـادة تعزيـز مشـاركة البل

اقتصاداا بمرحلة انتقالية في عمليـة صنـع القـرارات ووضـع المعايـير علـى المسـتوى الـدولى، وتشـجع جميـع المؤسسـات الماليـة الدوليـة ذات الصلـة 

على اتخاذ تدابير حقيقية تحقيقا لهذه الغاية؛ 

ـــة وعالميــة تســتند إلى مبــادئ العدالــة  ترحـب بـالالتزام الصـادر عـن جميـع البلـدان بتشـجيع إقامـة نظـم اقتصاديـة وطني - ١٢

والإنصاف والديمقراطية والمشاركة والشفافية والمساءلة والإدماج، على النحو الوارد في توافق آراء مونتيري؛ 

تدعـو إلى النظـر بشـكل متكـامل في قضايـا التجـارة والتمويـل والاسـتثمار ونقـل التكنولوجيـا والتنميـة، وتحقيقـــا لهــذه  - ١٣

الغاية، تؤكد من جديد إلحاحيـة اتخـاذ إجـراءات متسـقة مـن جـانب الأمـم المتحـدة، ومؤسسـات بريتـون وودز، ومنظمـة التجـارة العالميـة، جنبـا 

ـــات، لتشــجيع التقاســم المنصــف والواســع لفوائــد العولمــة، مــع مراعــاة جوانــب  إلى جنـب، حسـب الاقتضـاء، مـع إجـراءات تتخذهـا الحكوم

الضعف والشواغل والاحتياجات الخاصة بالبلدان النامية؛ 

تعرب عن قلقها إزاء اعتماد عدد من الإجراءات الانفراديـة الـتي لا تتسـق مـع قواعـد منظمـة التجـارة العالميـة، وتضـر  - ١٤

بصادرات جميع البلدان، لا سيما صادرات البلدان النامية، وتحدث أثرا جمــا علـى مفاوضـات منظمـة التجـارة العالميـة الجاريـة وعلـى تحقيـق البعـد 

الإنمائي في المفاوضات التجارية وزيادة تعزيزه؛ 

ـــع البلــدان  تشـدد علـى الأهميـة الخاصـة لتهيئـة بيئـة اقتصاديـة دوليـة تمكينيـة مـن خـلال جـهود تعاونيـة قويـة تبذلهـا جمي - ١٥

والمؤسسات لتشجيع التنمية الاقتصادية المنصفة في إطار اقتصاد عالمي يعـود بالخـير علـى النـاس كافـة، وتدعـو، في هـذا السـياق، البلـدان المتقدمـة 

ـــالغ في التأثــير علــى النمــو الاقتصــادي العــالمي، أن تراعــي، عنــد صياغــة سياســاا  النمـو، لا سـيما البلـدان الصناعيـة الرئيسـية، ذات الثقـل الب

الاقتصادية الكلية، ما تحدثه تلك السياسات من آثار على يئة بيئة اقتصادية خارجية ملائمة للنمو والتنمية؛ 

تشدد أيضا على الحاجة إلى تعزيز المسؤولية والمسـاءلة في أوسـاط الشـركات، بمـا في ذلـك مـن خـلال الصياغـة التامـة  - ١٦

ــادرات دوليـة، وشـراكات بـين القطـاعين العـام والخـاص، ولوائـح وطنيـة ملائمـة،  والتنفيذ الفعال لاتفاقات وتدابير مشتركة بين الحكومات، ومب

وإلى دعم التحسين المستمر في ممارسات الشركات داخل جميع البلدان؛ 

تشدد كذلك على دور الأمم المتحدة في سد هـوة التكنولوجيـا الرقميـة في سـياق العولمـة والعمليـة الإنمائيـة الـتي تقـوم  - ١٧

ـا البلـدان الناميـة، وفي تعزيـز أوجـه الاتسـاق والتـآزر بـين شـتى المبـــادرات الإقليميــة والدوليــة، بمــا في ذلــك فرقــة العمــل المعنيــة بتكنولوجيــا 

المعلومات والاتصالات وفرقة العمل المعنية بالفرص في مجال التكنولوجيا الرقمية؛ 

تحث البلدان المتقدمة النمو على مساعدة البلدان النامية والبلدان الـتي تمـر اقتصاداـا بمرحلـة انتقاليـة علـى سـد الهـوة في  - ١٨

ـــة، مــن خــلال  التكنولوجيـا الرقميـة، ويئـة فـرص التكنولوجيـا الرقميـة، وتسـخير إمكانـات تكنولوجيـا المعلومـات والاتصـالات لأغـراض التنمي

نقل التكنولوجيا في ظل شروط يتفق عليها بشكل متبـادل وتقـديم الدعـم المـالي والتقـني، وعلـى أن تدعـم، في هـذا السـياق، مؤتمـر القمـة العـالمي 

تمع المعلومات؛ 
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تشجع البلدان الناميـة علـى مواصلـة اتبـاع سياسـات إنمائيـة ملائمـة بغـرض تشـجيع التنميـة الاقتصاديـة والقضـاء علـى  - ١٩

الفقر، وتدعــو، في هـذا الصـدد، اتمـع الـدولي إلى اتبـاع اسـتراتيجيات مـن شـأا دعـم تلـك السياسـات مـن خـلال جـهود متواصلـة ترمـي إلى 

التصـدي لمشـــاكل إمكانيــة الوصــول إلى الأســواق، واســتمرار الديــون الخارجيــة، ونقــل المــوارد، والضعــف المــالي، وتــدني معــدلات التبــادل 

التجاري؛ 

تحث بقوة اتمع الدولي على اتخـاذ جميـع التدابـير الضروريـة والملائمـة، بمـا في ذلـك دعـم الإصـلاح الهيكلـي والمتعلـق  - ٢٠

بالاقتصـاد الكلـي، والاسـتثمار الأجنـبي المباشـر، وتعزيـز المسـاعدة الإنمائيـة الرسميـة، والبحـث عـن حـل دائـم لمشـــكلة الديــن الخــارجي، وإتاحــة 

إمكانيـات الوصـول إلى الأسـواق، وبنـاء القــدرات، ونشــر المعــارف والتكنولوجيــا، بقصــد تحقيــق التنميــة المســتدامة لكافــة البلــدان الأفريقيــة 

وكذلك أقل البلدان نموا والبلدان النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية، وتشجيع مشاركتها في الاقتصاد العالمي؛ 

تؤكـد أهميـة التسـليم بالشـواغل الخاصـة بـالبلدان الـتي تمـر اقتصاداـا بمرحلـة انتقاليـة ومعالجـة تلـك الشـواغل لمســاعدة  - ٢١

تلك البلدان على الاستفادة من العولمة بما يؤدي إلى إدماجها بشكل تام في الاقتصاد العالمي؛ 

تعيد تأكيد عزمها على زيادة الفـرص المتاحـة للقطـاع الخـاص والمنظمـات غـير الحكوميـة واتمـع المـدني، عامـة، مـن  - ٢٢

أجل المساهمة في تحقيق أهداف الأمم المتحدة وبرامجها، وبالتالي تعزيز الفرص وتخفيف الآثار الاقتصادية والاجتماعية السلبية للعولمة؛ 

تشدد على أهمية إدراك البعد الإقليمـي في الجـهود المبذولـة مـن أجـل تعزيـز تدبـير الشـؤون الاقتصاديـة العالميـة، وذلـك  - ٢٣

من خلال أمور من بينها تعزيز دور اللجان الإقليمية في تيسير تبادل التجارب وأفضل الممارسات، في إطار ولاية كل منها؛ 

تدعو اتمع الدولي إلى تقديم مزيد مــن المسـاعدة التقنيـة والمـوارد الماليـة للبلـدان الناميـة دعمـا لمـا تبذلـه مـن جـهود في  - ٢٤

سبيل بناء القدرات المؤسسية؛ 

يب بمنظومة الأمم المتحـدة تعزيـز دعمـها علـى المسـتوى القطـري لأنشـطة بنـاء القـدرات في البلـدان الناميـة وترسـيخ  - ٢٥

تنسيق جهودها في هذا الصدد؛ 

تدعو جميع البلدان، فضلا عن الأمم المتحدة ومؤسسـات بريتـون وودز ومنظمـة التجـارة العالميـة، في إطـار ولايـة كـل  - ٢٦

منها، إلى مواصلة تعزيز أوجه التفـاعل مـع اتمـع المـدني، بمـا في ذلـك القطـاع الخـاص والمنظمـات غـير الحكوميـة، بوصفـها شـركاء ذوي أهميـة 

في التنمية؛ 

ـــا الثامنــة والخمســين تقريــرا عــن أثــر تزايــد الصــلات  تطلـب إلى الأمـين العـام أن يقـدم إلى الجمعيـة العامـة في دور - ٢٧

والاعتماد المتبادل فيما بـين التجـارة والتمويـل والمعرفـة والتكنولوجيـا والاسـتثمار علـى القضـاء علـى الفقـر والتنميـة المسـتدامة في سـياق العولمـة، 

مشفوعا بتوصيات باتخاذ ما يلزم من إجراءات؛ 

تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورا الثامنة والخمسين البند المعنون �العولمة والاعتماد المتبادل�.  - ٢٨

الجلسة العامة ٧٨ 

٢٠ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٢ 


